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وجود مواصفات ومعايير فنية واضحة سيسهم في خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص للاستثمار بمصانع التدوير وضمان تسويق المنتجات محلياً

بوشهري: تشجيع الاستثمارات على إعادة تدوير النفايات والإطارات

بداح العنزي

أكدت نائب المدير العام لشؤون 
قطاع المشاريع في البلدية م.ميساء 
بوشــهري أن اعتماد المواد المعاد 
تدويرها في المشــاريع سيســهم 
بشكل مباشر في تقليل النفايات 
التــي يتــم التخلــص منهــا، مما 
ينعكس إيجابا على البيئة والصحة 

العامة.
وقالت م.بوشــهري في تقرير 
تبحثه لجنة شؤون البيئة خلال 
اجتماعها الخميس المقبل بشــأن 
إعــداد مشــروع مقتــرح المجلس 
البلدي بتشــكيل لجنــة حكومية 
متخصصة تضم فنيين متخصصين 
مــن كل الجهــات المعنية بشــأن 
مواصفات استخدامات المواد المعاد 
تدويرها وتتولى مسؤولية وضع 
وتحديد المواصفات الفنية للمواد 
المعاد تدويرها، موضحة مبررات 
تشكيل واختصاصات ومدة عمل 

اللجنة والجهات المشاركة.
واستعرضت المبررات والأسباب 
الداعية لتشكيل اللجنة الحكومية 

فيما يلي:
١- غياب مواصفات فنية وطنية 
موحــدة: غياب المواصفات الفنية 
الأداء المعتمــدة علــى  ومعاييــر 
المســتوى الوطني للمــواد المعاد 
تدويرها مثل الإطارات المستهلكة 
ومخلفات مواد البنــاء، وغيرها، 
ممــا يؤدي إلى اختلاف في جودة 
المنتجــات وصعوبــة اعتمادهــا 
ودمجها في المشــاريع الحكومية 

والخاصة.
الدائــري  ٢- تعزيــز الاقتصــاد 
والالتزام بالاستدامة: تأتي المبادرة 
فــي إطــار التوجهــات الحكومية 
نحــو تعزيــز مفاهيــم الاقتصاد 
الدائــري وتقليــل الاعتمــاد على 
الموارد الطبيعية عبر الاستخدام 
الأمثل للبدائــل والموارد الثانوية 
المعاد تدويرها، بما يتماشــى مع 
اســتراتيجية الكويــت للتنميــة 
المســتدامة وخفــض الانبعاثــات 

الكربونية.
٣- تشجيع وجذب الاستثمارات 
والتنافس في قطاع إعادة التدوير: 
وجود مواصفــات ومعايير فنية 

واضحة ومعتمدة سيسهم في خلق 
بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة 
للقطــاع الخاص للاســتثمار في 
مصانع التدوير، وضمان لتسويق 

منتجاتهم ضمن السوق المحلي.
٤- الحــد مــن التلــوث البيئــي 
وتقليــل النفايات: اعتمــاد المواد 
المعــاد تدويرهــا فــي المشــاريع 
سيســهم بشكل مباشر في تقليل 
النفايات التي يتم التخلص منها، 
ممــا ينعكس إيجابا علــى البيئة 

والصحة العامة.
٥- الحاجــة لتوحيــد الجهــود 
الحكومية المتفرقة: غياب واضح 
لاختبارات المواد والاســتخدامات 
والمواصفات الفنية ومعايير الأداء 
وتحديــد الجهات المعنية بســبب 
تداخل اختصاصات عدد من الجهات 
الحكوميــة في الجوانــب البيئية 
والفنيــة والتشــريعية المرتبطة 
باستخدام المواد المدارة، يستدعي 
تشكيل لجنة وطنية تنظم وتوحد 
الجهود ضمن إطار مؤسسي واضح.

اختصاصات اللجنة

١- إعــداد مواصفات فنية وطنية 
موحــدة لــكل أنواع المــواد المعاد 
تدويرها على أن تتضمن المواصفات 

ما يلي:
٭ تحديد الخصائص الفيزيائية 
والكيميائية والميكانيكية المطلوبة 
لكل نوع من المواد المعاد تدويرها 
مثل: الإطارات التالفة والخرسانة، 
والحديد الخردة، الأسفلت المعاد 
تدويــره بما يضمــن توافقها مع 
متطلبات الاستخدام في مشاريع 

الدولة المختلفة.
٭ مواءمــة المواصفات الفنية مع 
أفضل الممارسات والمعايير المحلية 
والدولية ذات الصلة وبما يتناسب 
مــع الظــروف المناخيــة والبنية 
التحتية المحلية ومتطلبات مشاريع 

الدولة المختلفة.
٭ وضع معايير الجودة المطلوبة 
مع تحديد الحد الأدنى المقبول من 
الخصائــص الواجب توافرها في 
المواد المعــاد تدويرها بما يضمن 
صلاحيتها للاستخدام في المشاريع 

العامة والخاصة في الدولة.
٢- إعــداد دليل إرشــادي وطني 

شامل يحدث بشكل دوري يتضمن 
عرضــا تفصيليــا للمواصفــات 
الفنية الموحدة المعتمدة في الدولة 
لاســتخدام المواد المعاد تدويرها، 
وذلك بهدف تنظيم وضبط عمليات 
إدخال هذه المــواد المعاد تدويرها 
ودمجهــا فــي المشــاريع، بحيث 
يتضمن الدليل على سبيل المثال 

لا الحصر ما يلي:
٭ تقييم مدى صلاحية المواد المعاد 
تدويرها لمختلف الاستخدامات في 
مشاريع الدولة من خلال تصنيفها 
بحسب أولوية الاستخدام وتحديد 
الضوابــط الفنيــة والمعايير بكل 

نوع من المواد.
الفحــص  ٭ توثيــق إجــراءات 
والاختبــار والمطابقــة المطلوبــة 

قبل اعتماد أي مادة للاســتخدام 
بمــا يضمن التحقــق من جودتها 
وسلامتها وفقا للمعايير المعتمدة.

٭ تطويــر قاعــدة بيانات وطنية 
متكاملة تتضمن الخصائص الفنية 
للمواد المعاد تدويرها المتوفرة محليا 
ومصادرها وكمياتها بهدف تمكين 
الجهات المعنية مــن الوصول إلى 

بيانات محدثة.
٭ توضيح آلية الاعتماد من الجهات 
المختصة قبل السماح بتداول المواد 
المعاد تدويرها في الأسواق المحلية 
أو استخدامها ضمن مشاريع الدولة 
بمــا يعزز الرقابة على جودة هذه 

المواد.

٭ تحديد الاستخدامات المحظورة 
أو المقيــدة لبعــض المــواد المعــاد 
تدويرها اســتنادا إلــى اعتبارات 
العامة والسلامة  تتعلق بالصحة 
البيئية والمعايير الفنية ذات الصلة.
القانونيــة  الأطــر  اقتــراح   -٣
والتشريعية واللوائح التنظيمية 
أو التعديلات اللازمة بما يسهم في 
تسهيل دمج المواد المعاد تدويرها 
في المشاريع الحكومية والخاصة 
في الدولة، وذلك من خلال ما يلي:
للقوانــين  شــاملة  مراجعــة  ٭ 
والتشــريعات ذات الصلة بمجال 
المواد المعــاد تدويرها بهدف رصد 
الثغرات التشريعية الحالية التي 
تشكل عائقا أمام إدخال هذه المواد 
في المشاريع التنموية في الدولة، مع 
مقترحات المشروعات قوانين جديدة 
أو تعديلات على التشريعات الحالية 
تضمن إلــزام الجهــات الحكومية 
باستخدام نسب محددة من المواد 
المعاد تدويرها في مشاريعها وذلك 
وفقا للمعايير والمواصفات الفنية 
الموحدة المعتمدة ونتائج الاختبارات 

الخاصة بهذا الشأن.
٭ التنسيق مع الجهات التشريعية 
المختصــة لوضــع آليــة واضحة 
ومحددة لإدراج هذه الأحكام ضمن 
القوانين واللوائح ذات الصلة بما 
يعزز بيئة داعمة لاستخدام المواد 
المعاد تدويرها على نطاق أوســع 
تحقيقا لأهداف الدولة في الاستدامة 

والاقتصاد الدائري.
٤- وضــع نظــام وطنــي متكامل 
للاعتماد والرقابة يهدف إلى ضمان 
جودة المواد المعاد تدويرها والالتزام 
بالمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة، 

وذلك من خلال الآتي:
٭ تحديد الجهات المختصة بمنح 
شــهادات المطابقة الفنيــة للمواد 
المعاد تدويرها وإعداد آلية للرقابة 
الميدانية علــى المصانع للتأكد من 
مدى الالتــزام بالمواصفات الفنية 

الموحدة المعتمدة.
٭ اقتــراح نظــام دوري لفحــص 
المــواد المعــاد تدويرها  وتحليــل 
لضمان التحقق المستمر من جودتها 
وصلاحيتها للاســتخدام وتعزيز 
ثقة الجهات المنفذة للمشاريع في 

تلك المواد.

٥- التنسيق مع الجهات الأكاديمية 
والبيئية مثل معهد الكويت للأبحاث 
العلميــة وجامعة الكويت لتوفير 
الدعم العلمي والفني لأعمال اللجنة، 

وذلك من خلال:
٭ إجــراء المزيــد مــن الدراســات 
الميدانية الفنية والبحوث التطبيقية 
المتعلقــة بالمــواد المعــاد تدويرها 
وتحليل مدى توافقها للاستخدام 

في المشاريع المختلفة.
٭ توظيف نتائج تلك الدراســات 
العلميــة فــي تطوير  والبحــوث 
المواصفات الفنيــة وتحديد أوجه 
الاستخدام الآمن لكل نوع من المواد 
المعاد تدويرهــا بما يزيد منها في 
مشاريع الدولة المختلفة ويسهم في 
دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة 

والاقتصاد الدائري.
٦- إعداد منظومة للحوافز والدعم 
للتشــجيع على الابتكار وتطبيق 
التقنيات والاختبارات المتقدمة ودعم 
الأبحاث العلمية في مجال معالجة 

وتدوير النفايات.
٧- رفــع التقاريــر الدوريــة إلى 
الجهة المعنية حول أعمال اللجنة 
والتوصيــات لتتضمن  التحديات 
والمعوقات التي تواجه أعمال اللجنة 
وكذلــك التوصيــات والتوصيات 

النهائية الخاصة بهذا الشأن.
مدة عمل اللجنة

المــدة الزمنية: ١٢ شــهرا قابلة 
للتمديد، على أن ترفع اللجنة تقريرا 
مرحليا كل ٣ أشــهر يتضمن ما تم 
إنجازه من مهام وأبرز التوصيات 
العاجلة التي تتطلب اتخاذ القرارات 

بشأنها.
الجهات التابعة لعضوية اللجنة

٭ بلدية الكويت - قطاع المشاريع
٭ الهيئة العامة للبيئة

٭ الهيئة العامة للصناعة
٭ وزارة الأشغال العامة
٭ وزارة الكهرباء والماء

٭ وزارة المالية
٭ الهيئة العامة للطرق والنقل البري
٭ المؤسسة العامة للرعاية السكنية
٭ معهد الكويت للأبحاث العلمية

٭ جامعة الكويت
٭ مؤسسة البترول الوطنية

تشكيل اللجنة الفنية يعزز مفاهيم الاقتصاد الدائري ويقلل الاعتماد على الموارد الطبيعية

م.ميساء بوشهري

البلدية: رصدنا زيادة في مخالفات النظافة العامة
تستدعي إقرار غرامات مالية رادعة على المخالفين

طالب المتحدث الرســمي ومدير 
العلاقات العامــة في البلدية محمد 
السندان الجهات المعنية باستعجال 
إقرار غرامات مالية رادعة تتناسب مع 
حجم مخالفات لائحة النظافة العامة 
بعد أن رصدت فرق البلدية ازديادها 
يوميا جراء السلوكيات الخاطئة وما 
ينتج عنها من عبء يفوق طاقة عمال 

النظافة في الأماكن العامة.
وقال السندان في بيان صحافي إن 
الأجهزة الرقابية في البلدية والمشرفة 

على متابعة ومراقبة مستوى النظافة 
العامة في البلاد بحاجة ماســة إلى 
وضع غرامات مالية بشأن مخالفات 
النظافة كما هو معمول به في قانون 

المرور والكهرباء والماء والبيئة.
وأضاف أن تشديد عقوبة مخالفة 
النظافة العامة يســهم بشكل فاعل 
وكبيــر فــي منــع رمــي النفايــات 
الســكانية في الطرقــات والميادين 
العامــة والشــواطئ  والســاحات 

محمد السندانوالأسواق العامة.


